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 الإداري الفساد العلاقة بين الاجهزة الرقابية في العراق والاردن وأثرها في

 

 :خلاصةال

العلاقة بين الأجهزة الرقابية في العراق والأردن، ومدى تأثير هذه العلاقة في الحد منن يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل 

ظنناهرة الادنناد ايدارذ، وملننلا مننن وننلال البقننبف هلننى زبيعننة هننذه الأجهننزة، واولراانناتها، و دواتهننا الرقابيننة، ومنندى 

لمنهج المقارن والمنهج البااي اللحليلي، حيث اسلقلاليلها وفاهليلها في ممارسة مهامها في كلا البلدين. اهلمد البحث هلى ا

تم تحليل النربص الدسلبرية واللشريعية الملعلقة بالأجهزة الرقابية في العراق والأردن، ومقارننة الأدوار اللني تيديهنا كنل 

رزهنا  ن من هيئات النزاهة ودواوين المحاسبة ودواوينن المانالم فني الندوللين، تبانل البحنث إلنى منمبهنة منن النلنا ج،  ب

الأجهزة الرقابية في كنل منن العنراق والأردن تعناني بندرجات ملااوتنة منن محدودينة فني امسنلقلال الميسدني، وتنداول فني 

ل هلنى فاهليلهنا فني ماافحنة الادناد. كمنا بنينن البحنث  ن بعن  الأجهنزة  امولرااات، وضعف في اللنديق، ممنا ينيثر سنلبا

ابية في آن واحد، مما يخلق زبيعنة قانبنينة مخلل نة تقعينق تحديند المدنيوليات بدقنة. الرقابية تيدذ  دوارال تحقيقية و ورى رق

ل  ن البيئة اللشريعية رغم احلبا ها هلى العديد منن النرنبص الداهمنة لماافحنة الادناد، وفني ضنبئ النلنا ج اللني  وظهر  يضا

دين، وت ننبير آليننات اللندننيق واللاامننل تباننل إليهننا البحننث،  واننى بضننرورة تعزيننز اسننلقلالية الأجهننزة الرقابيننة فنني البلنن

الميسدي بينها، وإجرائ مراجعة شاملة لللشريعات الناظمة لها بما يضمن وضبح المهام وفعالية الأدوات الرقابية. كمنا دهنا 

 إلى تاعيل الرقابة المنلمعية هبنر إشنراا المنبازنين ومنامنات المنلمند المندني، وزينادة كانائة الانبادر الرقابينة منن ونلال

 اللدريب المدلمر.

 الأجهزة الرقابية، الفساد، العراق، الأردن.الكلمات المفتاحية: 

 

 
Abstract: 

This research aims to study and analyze the relationship between oversight bodies in Iraq and Jordan, 

and the extent of this relationship's impact on reducing the phenomenon of administrative corruption. 

This is achieved by examining the nature of these bodies, their mandates, their oversight tools, and the 

extent of their. and effectiveness in carrying out their duties in both countries. The research relied on a 

comparative and descriptive-analytical approach, analyzing constitutional and legislative texts related 

to oversight bodies in Iraq and Jordan, and comparing the roles played by each of the integrity 

commissions, accounting bureaus, and grievance bureaus in the two countries. The research reached a 

set of findings, most notably that the oversight bodies in both Iraq and Jordan suffer, to varying 

degrees, from limited institutional independence, overlapping mandates, and weak coordination, which 

negatively impacts their effectiveness in combating corruption. The research also revealed that some 

oversight bodies perform both investigative and oversight roles simultaneously, creating a mixed legal 

nature that hinders the precise definition of responsibilities. It also emerged that despite the legislative 

environment containing numerous texts supporting the fight against corruption, in light of the research 

findings, it recommended strengthening the independence of oversight agencies in both countries, 

developing mechanisms for institutional coordination and integration between them, and conducting a 

comprehensive review of the legislation regulating them to ensure clarity of missions and the 

effectiveness of oversight tools. It also called for activating community oversight by involving citizens 

and civil society organizations, and increasing the efficiency of oversight personnel through 

continuous training. 
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 المقدمة

الدلبية اللي تعيق تقدم الدول وتيثر سلبلا في اسنلقرارها الدياسني وامقلرنادذ تقعدن ظاهرة الاداد ايدارذ من  برز الاباهر 

وامجلماهي، وقد باتت هذه الااهرة منن اللحنديات الابنرى اللني تباجنؤ الميسدنات العامنة، واانة فني الندول النامينة. ومند 

رقابينة باهلبارهنا  دوات فاهلنة فني ازدياد حننم المخنازر الناتننة هنن الادناد، ترناهدت الحاجنة إلنى تاعينل دور الأجهنزة ال

كشف اللناوزات وضمان اللزام ايدارات العامة بالقبانين والأنامة النافذة. وفي هذا ايزار، يمثل كل منن العنراق والأردن 

 نمبمجين مهمين لدراسات الرقابة ايدارية، لما لهما من تنارب رقابية ملعددة وميسدات قا منة هلنى ماافحنة الادناد، إم  ن

 .فعالية هذه الميسدات ومدى تأثيرها ما تزال مبضد تداؤل

مننن وننلال ملاحاننة وجننبد ميسدننات رقابيننة ملعننددة فنني كننلا البلنندين، ومنند ملننلا فنن ن  لذذكلت تتجلذذم المشذذكلة فذذي هذذكا البحذذث

وهنن مندى  ميشرات الاداد ايدارذ م تزال مرتاعة، مما يدهب إلى اللداؤل هن زبيعة العلاقنة بنين هنذه الأجهنزة الرقابينة،

اللنديق  و اللداول بينها، وهن  ثر تللا العلاقة في فاهلية جهبد ماافحة الاداد ايدارذ. ومنن هننا تبنرز الحاجنة إلنى دراسنة 

هنذه العلاقنة وتحلينل  ثرهنا فنني الحند منن الادناد، ان لاقلننا منن الارضنية القا لنة بنأن فاهليننة الأجهنزة الرقابينة م تلبقنف هلننى 

 .بيعة العلاقة بينها ومدى تاامل  دوارها والاحياتهاوجبدها فقط، بل هلى ز

إلى تدليط الضنبئ هلنى العلاقنة القا منة بنين الأجهنزة الرقابينة فني العنراق والأردن، وتحلينل  ثنر تلنلا  كما يهدف هكا البحث

عينق دور هنذه العلاقة في مدلبى الادناد ايدارذ، سنعيلا إلنى البقنبف هلنى مانامن الضنعف اللنايمني  و القنانبني اللني قند ت

الأجهزة، ومحاولة تقديم رؤى واقعية قابلة للل بيق منن  جنل تحدنين الأدائ الرقنابي فني كنلا البلندين. كمنا يدنعى البحنث إلنى 

مقارنة ايزار القانبني والميسدي للأجهزة الرقابية في العراق والأردن، واللعرف هلى  وجؤ اللشابؤ واموللاف في بنيلهنا 

 .لهاووظا اها ومنامت تدو

في كبنؤ يلناول مبضبهلا حيبيلا يمس جبهر الأدائ الميسدني للدولنة وينيثر بشنال مباشنر فني ثقنة  وتكمن أهمية هكا البحث

المبازن بالحابمة، فضلال هن  نؤ يقدهم في إثرائ المعرفة العلمية حبل العلاقنة بنين الأجهنزة الرقابينة والادناد ايدارذ، منن 

 .اهد اناع القرار والباحثين في ت بير  ساليب الرقابة وتعزيز جهبد ماافحة الادادولال تقديم دراسة مقارنة قد تد

من ولال تحليل الأزر القانبنينة واللنايمينة والبظياينة للأجهنزة الرقابينة فني العنراق  يعتمد هكا البحث علم المنهج المقارن

لاقنة فني الادناد ايدارذ. كمنا يدنلند البحنث إلنى والأردن، إضافة إلى المننهج الباناي اللحليلني لدراسنة مندى تنأثير هنذه الع

تحليل البثا ق الرسمية والقبانين واللقارير البزنية والدولية مات الرلة، بهندف البانبل إلنى نلنا ج مبضنبهية تندهم واقند 

حنث حنبل  وبنائ هلى ما سبق يلمحنبر اللدناؤل الر يدني لهنذا الب .الأجهزة الرقابية وتاشف مدى فعاليلها في محاربة الاداد

ما زبيعة العلاقة بين الأجهزة الرقابية في العراق والأردن، وما مدى تأثير هذه العلاقة في الاداد ايدارذ فني كنلا البلندين ، 

 ولهذا سيلم تقديم هذا البحث إلى ما يلي 

 المبحث الأول  ماهبم الاداد واولرااات الأجهزة الرقابية

للني تباجنؤ الحابمنات والمنلمعنات هلنى مدنلبى العنالم، وهنب يشنير إلنى اسنلخدام الاداد الحابمي يعد من  برز اللحنديات ا

الدل ات العامة  و المنبارد الحابمينة للحقينق مااسنب شخرنية غينر مشنروهة هلنى حدناب المرنلحة العامنة. يلخنذ الادناد 

، وغيرهنا منن الممارسنات الحابمي  شاامل ملعددة، مثل الرشنبة، والمحدنببية، وامونللاو، والللاهنب بالمناقرنات العامنة

 اللي تيدذ إلى هدر المال العام وتااقم الأزمات امقلرادية وامجلماهية.

 المطلب الأول: تعريف الفساد

 ذ ب نل واضنمحل والادناد نقني   الاداد فني معناجم الل نة منن (فدند) ضند (انلس) والادناد ل نة النب لان فيقنال فدند الشن 

 )1(الرلاح (فدد)، يادد، يادد، فدَقدَ فدادال، زفدبدال فهب فاسد) قال سيببيؤ جمد هلاى للقاربهما في المعنى و فس.

والادناد ل نة يعنني منن فدند فهنب فاسند، والمادندة ونلاف المرنلحة، وكلمنة الادناد هني الاعنل يادند إما مهنب انلاح الشننيئ 

ل قليلال كان  م كثيرال، وامسم (فداد) ولاف الرلاح ويقال فدد يادند، ويادند وفدند فدنادال وفدنبدال فهنب وانحرف هن امهلدا

فاسد وفديد وقبم فددى كما قالبا ساقط وسق ى ... واسلادد الدل ان قا ده إما  سائ إلينؤ، حلنى اسلعرنى هلينؤ، وامسلادناد 

فدنناد والادنناد الللننف، والع ننب، وامضنن راب، والخلننل، وإلحنناق  وننلاف امسلرننلاح وقننالبا هننذا الأمننر مادنندة لاننذا  ذ فيننؤ

ل في القرآن الاريم للع ي نانس المعننى )2(الضرر. وقيل هب العدول هن امسلقامة إلى ضدها ، وماردة الاداد اسلخدمت ايضا

ا يَرِاقبنَ.المذكبر ومثال مللا في قبل اللؤ تعالى " لبَْ كَانَ فيِهِمَا آلِهَةٌ إمِا اللؤق لاَدََدتَاَ  ِ الْعَرْشِ هَما  )3(فدَقبْحَانَ اللؤِ رَبن

لم يقنمد الباحثبن هلى تعريف مبحد للاداد، لانهم اتاقبا هلى  ن جبهره يلمثل في سبئ اسلعمال الدل ة  و البظياة للحقيق 

م هنن المعنايير ، وقند هرفنؤ بعن  الاقهنائ بأننؤ انحنراف سنلبا المبظنف العنا)4(منافد وااة هلنى حدناب المرنلحة العامنة

، بينما ركز آورون هلى نية اسل لال البظياة العامة للحقيق مننافد شخرنية  و مالينة )5(الملاق هليها للحقيق غايات شخرية

ا للادناد،  3002هلى المدلبى الدولي، لم تقدم اتااقية الأمم الملحدة لماافحة الاداد  )6(ب ريقة مخالاة للقانبن. تعريالنا انريحل

فنت امتااقينة الأوروبينة)7(ل حرية تحديد مااهره، نانرال ل بيعنة الماهنبم المرننةبل تركت للدو الادناد  7991 . بالمقابنل، هرن

فلؤ اتااقينة امتحناد الأفريقني)8(بأنؤ قببل مزايا من المديول مقابل ايولال بمهامؤ الرسمية بأننؤ الأهمنال  و  3002 ، كما هرن

ع تعريالنا دقيقلنا للادناد، بنل  منا هلنى .النرا م اللي تنرمها امتااقية انعيد اللشنريعات البزنينة فاني العنراق، لنم يقنبرد المشنرن

) من قنانبن هيئنة 7، ومللا في المادة ()9(اكلاى بايشارة إلى "قضية الاداد" باهلبارها جريمة جزا ية ترتبط بمخالاة البظياة

ة النزاهنة والادنب غينر المشنروع وملنلا بمبجنب ، وهدل هذا القانبن و ابس  سنمؤ قنانبن هيئن3079لدنة  20النزاهة رقم 



 
 

   

 

       

    111 
 

 لثثا(    العدد ال 18)     الإصــدار

 2026    يونيو //   يوما  

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

 )10(.3079لدنة  20القانبن رقم 

، وإنما تم تعداد الأفعال 3002لدنة  23في الأردن، لم يرد تعريف مباشر للاداد في قانبن هيئة النزاهة وماافحة الاداد رقم 

مقلرنادية، غدنل الأمنبال، وتزوينر العمنلات الرشنبة، امونللاو، إسنائة اسنلعمال الدنل ة، الننرا م ا :اللي تقعد فدادلا، مثنل

 ذ انؤ كل فعل،  و املناع، ينيدذ إلنى المدناو بنالأمبال  .وال بابد، وغيرها من الأفعال اللي تمس المال العام والثقة العامة

ل او تحنق بناز لال، جميند العامة، إسنائة اسنلعمال الدنل ة ولافنال محانام القنانبن، وقبنبل الباسن ة والمحدنببية اللني تل ني حقنا

 )11(الأفعال الباردة في امتااقيات الدولية اللي تعنى بماافحة الاداد وانضمت إليها المملاة.

 المطلب الثاني: مفهوم اختصاص الأجهزة الرقابية:

 . )12(معنى (امولراص ل ة مأوبم من الاعل (ورص)  ذ ورؤ بالشيئ واولرؤ  ذ  فرده بؤ دون غيره

ل يققرد  بؤ الرلاحية القانبنية الممنبحة لنهة معينة، سبائ كانت مبظالا  و هيئنة هامنة، للقينام بأهمنال امولراص اا لاحا

ل للقنبانين والأنامنة بمنا يحقنق المرنلحة العامنة. ويقعند مبند   ل هنن تبزيند المهنام بنين الهيئنات وفقنا قانبنية محددة. ويعبر  يضنا

ؤ، حينث يدنلمد مشنروهيلؤ منن مبند  دسنلبرذ  ساسني هنب مبند  امولراص من الناام العام، وم ينبز امتااق هلنى مخالالن

فالدسنلبر، برنالؤ القنانبن   )13(الارل بين الدل ات، والذذ يحدد الاحيات كل سنل ة هلنى حندة دون تندول منن الأونرى.

ونلال الأهلى، يضد ايزار العام لرنلاحيات الدنل ات والهيئنات، لاننؤ م يمنحهنا الحنق فني ممارسنة اولرااناتها إم منن 

ل هلى النهات المخلرنة بماافحنة الادناد. فحلنى لنب ننص الدسنلبر  قبانين وااة تنام تللا الرلاحيات، وهب ما ين بق  يضا

ل هلنى اندور تشنريد قنانبني يننام تااانيل اولراانها، وإم شناب هملهنا  هلى وجبد هذه النهنات، فن ن هملهنا يانل معلقنا

يقعرف بأنؤ الدل ة اللي يمنحها القانبن لهيئنة قضنا ية معيننة للارنل فني   ما في الناام القضا ي، فامولراص  .)14(الب لان

ل للاولرناص، فن ن  منازهات محددة. وهلى الرغم من  ن قانبن المرافعات المدنية العراقي النافذ لنم يلضنمن تعريانال انريحا

فؤ بأنؤ " هلية المحامة لرؤية   )15(الدهبى بمقلضى القانبن".قانبن المرافعات المدنية واللنارية المل ي كان قد هرن

وفي الل بيق العملي، قضت محامة اللمييز امتحادية بأن محامة الننايات المخلرة بالنار في قضايا النزاهة هي المخلرة 

في النرا م الملعلقة بايولال بباجبات البظياة العامة، إما ترتب هليها ضرر همدذ بمرنالس النهنة الحابمينة، اسنلنادال إلنى 

 )16(.3077لدنة  20) من قانبن هيئة النزاهة رقم 7) من قانبن العقببات، والمادة (240( المادة

الدل ة  و الرلاحية اللي يمنحها القانبن لنهنة  و لمحامنة معيننة للارنل " :وولااة القبل، يمان تعريف امولراص بأنؤ

لرقننابي باهلبننار  ن هننذه الأجهننزة تضننم ووننلال ممارسننة الأجهننزة الرقابيننة مولرااننها ا ."فنني مدننا ل محننددة دون غيرهننا

منبظاين مخلرنين موذ وبنرة فني الننباحي ايدارينة والمالينة والقانبنينة قنادرين هلنى تحديند حالنة الادناد وهنند تحديند نننبع 

المخالاة من قبل هذه الأجهزة ف نها تبفر العبن للإدارة الخاضعة للرقابة في معالنة الحالة بيدر كذللا تداهد بعضها البع  

تداهد النهات القضا ية في الاشف هن النرا م اللي تقد داول ايدارة وهذا يداهد فني ت نبير الأدائ الرقنابي فني محاربنة و

الاداد هلى المدلبيات كافة، وبما  ن الأجهزة الرقابينة تلملند بقندرة كافينة فني تأدينة المهنام المنبزنة بهنا منن دون  ذ تعقينب 

الننذذ لننؤ ملابعننة مننا تلباننل إليننؤ الأجهننزة الرقابيننة مننن جننرا م نلينننة للمخالاننات اللنني  .)17(هليهننا باسننلثنائ النانننب القضننا ي

 تالشف.

 وم  المخالاات المالية  وفي  غلب الأحيان يخضد تاييف المخالاة المالية من قبل النهات الدابقة اِلى القضائ إما زعنن فيهنا 

الية فقند هرفهنا بعن   هنل الاقنؤ بأنهنا (كنل مخالانة يلرتنب هلنى  و شالت جريمة فداد،  ما مبقف الاقؤ من بيان المخالاة الم

، ونلحظ في هذا اللعريف  ناؤ اشلرز في المخالاة المالية ضنياع )18(ارتاابها ضياع حق مالي للدولة  و ما ييدذ اِلى الضياع)

ينة لنيس فيهنا ضنياع منالي، حق مالي وهذا من شأنؤ  ن يضيق من ن اق المخالاة المالية وييدذ اِلى هدم شمبل مخالانات مال

وهنذه المخالاننة تقنند هننند ونرق  و مخالاننة القباهنند القانبنيننة، إمن يلعلنق الادنناد المننالي باللعنندذ هلنى الأمننبال العامننة وبشننال 

 ساسي إيرادات وناقات الدولة، وتلمثل بمنمل امنحرافات المالية ومخالانة القباهند والأحانام المالينة اللني تننام سنير العمنل 

وايدارذ في الدولة وميسداتها ومخالاة اللعليمات الخااة بأجهزة الرقابة المالية كالنهناز المركنزذ للرقابنة المالينة المالي 

المخلص باحص ومراقبة حدابات و مبال الحابمة والهيئات والميسدات العامة والشركات، حيث ترنف المخالاات المالية 

هنذا الننبع، ويمانن ملاحانة ماناهر الادناد المنالي فني الرشناوذ وامونللاو الملعمدة وتللا اللي لها  ثر مالي مباشر ضمن 

 )19(واللهرب الضريبي وتخريص الأراضي والمحاباة والمحدببية في اللعيينات البظياية.

ل ثانيا المخالانات ايدارينة  تدنل يد الأجهنزة الرقابينة الثلاثنة فني البلند اكلشناف كثينر منن المخالانات ايدارينة اللني تقند داون

الأجهزة ايدارية الخاضعة اِلى رقابلها ومللا لأنا المخالاات ايدارية واحدة من  وجنؤ الادناد المنالي وايدارذ النذذ يقند فني 

تندول فيهنا كثينر منن  )20(البظياة ايدارية ولها تأثير كبير هلى اسلقرارها، فالمخالانة ايدارينة  و اللأديبينة كمنا يدنميها الاقنؤ

نا المخالاننات بنبهيهننا تحلننات اِلننى تأديننب إدارذ للننردع، وهرفننت المخالاننة ايداريننة بأناهننا (كننل ترننرف المخالاننات الماليننة لأ

يردر هن العامنل  ثننائ  دائ البظيانة  و وارجهنا وينيثر فيهنا برنبرة قند تحنبل منن دون قينام المرفنق بنشنازؤ هلنى البجنؤ 

الملاحنظَ اللني تبجنؤ اِلنى هنذا اللعرينف هنب اشنلراز  ن و )21(الأكمل ومللا ملى ما اندر هنذه اللرنرف هنن ايرادة ا(ثمنة)

ييدذ تررف المبظف (العامل) اِلى هدم قيام المرفق العام بالنشاز الأكمل فاثير منن المخالانات اللأديبينة يمانن  ن تقند ولنم 

يرندر اللرنرف  يلأثر نشاز المرفق العام بها مثل  وذ المبظف هدية من المراجند نليننة اننناز معامللنؤ، كنذللا اشنلراز  ن

نلينة للإرادة ا(ثمة للمبظف يخرت زا انة كبينرة منن المخالانات ايدارينة نليننة لبقبههنا منن دون قرند نليننة للإغانال  و 

ايهمال، وهرفت المخالاة ايدارينة كنذللا بانهنا (إونلال شنخص ينلمني اِلنى هيئنة بالباجبنات اللني يلقيهنا هلنى هاتقنؤ انلما نؤ 
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لرز  ن يابن هناا إولال بالباجبات اللي تحددها الهيئة اللي يلبد لها، وهرفها جانب آور منن الاقنؤ إليها). وهذا اللعريف اش

بأنها (كل فعل  و املناع هن فعل يردر هن المبظف هنن همند  و هنن غينر همند  ثننائ  دائ البظيانة  و فني حياتنؤ الخاانة 

وهنذا اللعرينف شنامل فالمخالانة ايدارينة يمانن  )22(ملها)ويابن من شأنؤ ايولال بباجبات وقباهد البظياة  و المداو بارا

 ن تقد وفق هذه اللعريف هندما يردر و أ من المبظف هن إهمنال  و هنن قرند ويخنل بباجبنات البظيانة، حلنى وإن كنان 

لننف إمن يلعلنق هننذا الننبع مننن الادناد بالممارسننات اللني يرتابهننا المبظنف العننام فني مخل .)23(هنذا الخ نأ يننلم ونارت البظياننة

النبانب ايدارية، سبائ كانت شالية  و جبهرية، ويهدف منن ولالهنا إلنى تحقينق مناعنة شخرنية  و لرنالس ال ينر. ويشنمل 

مللا امنحرافات ايدارية والبظياية واللنايمية، والمخالاات اللي تردر  ثنائ تأدية المهام الرسمية، سبائ والات اللشنريعات 

ينة منحراف في منابمنة القنيم الاردينة لندى المبظنف، وغالبلنا منا يانبن هنذا الننبع منن والأنامة المعمبل بها،  و جائت نل

نا إما لنم تبثنق المخالانات فني الدننلات  و البثنا ق  الاداد اعب امكلشاف هبر  دوات الرقابة واللندقيق الخنارجي، وربال

وتاهر بع  مااهره في الدلبكيات اليبمية داونل  .الرسمية، مما يل لب رقابة داولية فعنالة وملابعة مباشرة من المديولين

بيئة العمل، مثل هدم امللزام بمباهيد الحضبر وامنرراف،  و إهدار وقت العمل في  مبر م هلاقة لهنا بالبظيانة، كقنرائة 

لملحنة وياشف هذا النبع من الاداد هنن الحاجنة ا .الرحف  و امنش ال بأحاديث جانبية واسلقبال الزوار لأغراض شخرية

إلى ت بير اللشريعات وسد الث رات القانبنية اللي قد تقدل ل، بدل تركها منامل للمناورة، مما يدلدهي ض  لا ملباالال هلى 

فالهيئنات الرقابينة تاشنف المخالانات اللأديبينة اللني   )24(اناع القرار والمشرهين لمراجعة الأنامنة وتحنديثها بشنال دورذ.

ي وايدارذ اللي تحقق فيها وتالشف هندما يرنل إليهنا إوبنار هنن مخالانة ترنرفات ايدارة لحانم ترتبط بنرا م الاداد المال

. وغالبننا مننا تاننلس الهيئننة ال ريننق فنني )25(القننانبن والهيئننة تباشننر هملهننا هننذا مننن دون تبجيننؤ  و تعقيننب مننن النهننات الأوننرى

 ما تاشف الهيئة هنؤ ويحال اِلى المحاكم.اكلشاف المخالاات ايدارية نلينة إجرائات اللحقيق ايدارذ في  غلب 

 المبحث الثاني: العلاقة بين الأجهزة الرقابية والكشف عن الفساد الحكومي في العراق

ا لل اية في تحليل العلاقة بين الأجهزة الرقابية وكشف الاداد الحانبمي فني العنراق، حينث  يعد المبحث الثاني من البحث مهمل

 م هذه العلاقة في إزار القبانين والأنامة المعمبل بها.يعاف هلى دراسة كياية تناي

 المطلب الأول: العلاقة بين هيئة النزاهة والسلطات العامة
رغم ما تلملد بؤ هيئة النزاهة منن اسنلقلال وفنق الدسنلبر، إم  ن فاهلينة هملهنا فني ماافحنة الادناد المنالي وايدارذ تل لنب 

اول البزارات، وتخللنف زبيعنة العلاقنة بنين هيئنة النزاهنة والدنل ات النثلار فني العنراق تعاونلا وثيقلا مد الأجهزة الرقابية د

بحدب زبيعة اولراص كل سل ة من هذه الدل ات، حيث يحدد القانبن زبيعة تللا العلاقة، و ن المبد  الأساسي الذذ يربط 

لقلالية، وإن كاننت امسنلقلالية ندنبية،  ذ النهات الملخررة بماافحة الاداد مد الدل ات العامة في العنراق هنب مبند  امسن

 )26(تخللف من ميسدة إلى  ورى بحدب منال هملها.

 وم  وتلدم العلاقة بين هيئة النزاهة والدل ة اللنايذينة، بأنهنا هلاقنة تعاونينة، فنلا يمانن فرنل  حندهما هنن الأونرى  إم إنا 

تحادية من إجرائات لماافحة الاداد. وتامن  همية العلاقة بينهما فني للدل ة اللنايذية دور تاميلي لما تقبم بؤ هيئة النزاهة ام

 ن الدل ة اللنايذية هي الملرجم الحقيقي لأهمال الهيئة هلى  رض الباقد هن زريق اللعاون المباشر بين الميسدات اللابعنة 

هات الحابمية الأورى، ومن المدنلم بنؤ للدل ة اللنايذية كبزارات الدولة والدوا ر اللنايذية في وزارة العدل وغيرها من الن

 ن إجرائات الهيئة مهما كانت حازمة وملشدندة، ف نها تبقى قاانرة هلنى البانبل إلنى الحقيقنة، وكمنا درت هلينؤ القنبل إنهنا 

 .)27(تبقى تقارير كلابية ما لم تقلرن بالل بيق العملي والاعلي

اللنايذينة فيلمثنل بالرقابنة هلنى همنل الندوا ر والميسدنات الحابمينة، وإن  ما البجؤ الثاني لعلاقنة هيئنة النزاهنة مند الدنل ة 

اللعاون واللدهيلات اللي تقدمها الدل ة اللنايذية لهيئة النزاهنة، هني بمثابنة تحقينق مرنلحة شخرنية لهنا، لأن هيئنة النزاهنة 

تنخننر فنني هاننم  ذ ميسدننة تنلشننر  هنني المدننيولة هننن ت هيننر ميسدننات الدننل ة اللنايذيننة مننن الادنناد  إم إنا الادنناد هننب آفننة

، ومن واقد الميشرات والدراسات اللحليلية لمدى تاشي الاداد في العراق، ف البا ما تنأتي الدنل ة اللنايذينة فني مقدمنة )28(فيؤ

الدل ات العامة اللي ياثر في ميسداتها الاداد، ويعبد هذا الأمنر إلنى  سنباب هندة  همهمنا  ن الدنل ة اللنايذينة تعند منن  هنم 

الدل ات اللي تقدم  همامل ودمية للمبازن، فهي اللي تنام معاملاتؤ الرسمية، وتنام تبزيد الأمبال وتدليم الرواتب، فضنلال 

 29هن دورها في تأمين حياة المبازنين وحمايلهم من المخازر الداولية والخارجية

الرقابي لمنلس النباب العراقي هلى هيئة النزاهة، ثانيا  العلاقة بين هيئة النزاهة والدل ة اللشريعية من ناحية امولراص 

، فقند  كند قنانبن هيئنة النزاهنة امتحادينة لدننة ۱۰۰۲منن دسنلبر جمهبرينة العنراق لدننة ) ۲۰۱بحدب ما جنائ فني المنادة (

قابنة منلنس منؤ، واللي جائ فيها  "هيئة النزاهة هيئنة مدنلقلة تخضند لر) ۱هذه العلاقة الرقابية، وتحديدال في المادة ( ۱۰۲۲

النباب لها شخرية معنبية واسلقلال مالي وإدارذ، ويمثلها ر يدها  و من يخبلؤ". وبذللا ننند  ن هنناا هلاقنة ملبادلنة بنين 

الدل ة اللشريعية وهيئة النزاهة امتحادية هلى المدلبيين اللشريعي والرقابي، و ن رقابة منلس النباب هلى الهيئة م تنيثر 

ل من دا رة اللأثير المباشر وغير المباشر من قبل الدياسيين.في امسلقلالية اللي   وفرها الدسلبر ليمنحها تحرينا

وهناللا هلاقلان  ساسيلان هما  العلاقة اللي حددها الدسلبر لهيئة النزاهة بأن هيئة النزاهة هي هيئة مدنلقلة تخضند لمنلنس 

النزاهنة هني سنل ة رقابينة هنذا منن جاننب، ومنن جاننب آونر النباب، لذللا ف نا الدل ة المبجبدة لمنلس الننباب هلنى هيئنة 

ل،  فالحالة الأورى ل بيعة العلاقة واللخررية بين هيئة النزاهة كميسدة ولننة النزاهة النيابية ممثلة بمنلس الننباب همبمنا

 .)30(لذللا هي محابمة بقبانين و نامة
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ل وهليؤ، ف ن هلاقة الرقابة المذكبرة في الدسلبر واللي  شرنا إل هني هلاقنة م تقلرنر هلنى رقابنة منلنس الننباب  -يهنا سنابقا

ل هلى  هضائ منلس الننباب هنن زرينق م البلهنا  فحدب، وإنما هيئة النزاهة، وما تملاؤ من دور رقابي  إم إنها رقيبة  يضا

اشنف هنهنا يدناهد فني و سنبابؤ، فلقنديم الذمنة المالينة وال -لهم بالاشف هن الذمم المالية وبيان اللضخم في الأمنبال إن وجند 

تعزيز ثقة المبازن بمنلس النباب و هضا ؤ، وإن كان م يزال هنذا الأمنر مع نلال بعن  الشنيئ ولنيس بالااهلينة الم لببنة. 

ومن جهة  ورى، ف نا العلاقة تأوذ زابد اللشارا من  جل هدف واحد،  م وهب  ماافحة الاداد هن زريق لننة النزاهة وما 

داهدة للهيئة منن  جنل الاشنف هنن منبازن الادناد ومعاقبنة المادندين  وكنذللا تقنبم الهيئنة بلقنديم كنل تقدمؤ من معلبمات وم

، ۱۰۲۲لدننة ) ۰۰العبن والمداهدة للننة البرلمانية من كشف معلبمات وتحقيق وغيرها. والندير بالذكر  ن القانبن رقنم (

ل، وهنذه العلاقنة  و الندور النذذ يلعبنؤ قد  ه ى لمنلس النباب حق اوليار ر نيس الهيئنة ونا بينؤ هنن زرينق  منا مكرنناه سنابقا

ل للمادة ( .)31(منلس النباب يابن في غاية الأهمية ويداهم بشال ملحبظ في همل الهيئة وآلياتها منن ) ۷ولمنلس النباب وفقا

سنلبر فني المنادة قانبن الهيئة حقؤ في اسلنباب ر يس الهيئة وفقال يجرائات اسلنباب البزرائ، والمنرنبص هليهنا فني الد

ل. كما يحاى ر يس الهيئة بايجرائات نادها اللي  هاي البزير بمبجبها١۲( ل وثامنا وتعد العلاقة بين . )32() في الاقرتين سابعا

منلس النباب وهيئة النزاهة هلاقة تعاونية يابن الهدف منها ماافحة الاداد هن زريق تقديم المعلبمات هنن  ذ نا نب منلهم 

 تحاول الهيئة البابل لؤ.بقضية فداد 

ثالثا  هلاقة هيئة النزاهة بالدل ة القضا ية  وهلى الرغم من اسلقلال هيئة النزاهة والدل ة القضا ية، ف نا هناا هلاقة قبية 

يا وملينة ومملدة وتااملية بينهما، فالدل ة القضا ية هي النهة المخلرة بلنايذ وإنزال العقببنة المناسنبة هلنى الملهمنين بقضنا

الاداد امدارذ والمالي المنانبرة منن قبنل هيئنة النزاهنة، وتمثنل جباننب هنذه العلاقنة بنين هيئنة النزاهنة امتحادينة والدنل ة 

القضا ية باملداد سل ة الهيئة هلى ملابعة كل قضايا الاداد الناشئة في الدل ة القضا ية من المبظاين والقضاة، سنبائ  كنانبا 

هام هن زريق كشف الذمم المالية وم حة الدلبا للمبظاين،  و  ذ ممارسنة فدناد ترندر هنن  قضاة هاملين  م قضاة ادهائ

 .)33(المبظاين

فالعلاقة بين هيئة النزاهة امتحادية والدل ة القضنا ية إمن هني هلاقنة تااملينة لأننؤ م يمانن لهيئنة النزاهنة  دائ  همالهنا منن 

ات وايجنرائات القانبنينة اللني تمثنل ال نابد الشنرهي وايجرا ني النذذ دون  ن ترفدها الدل ة القضا ية بالأشنخاص والأدو

وبعد معرفة العلاقة بين هيئة النزاهة امتحادية والدل ات امتحادية النثلار، يلضنس  .34يمنحها سل ة القرار وقبتؤ في اللنايذ

ة النباينة وايناناق ضنمن الحندود اللني  ن الأال في الرقابة  نها تمارو من الدل ة اللشريعية اللي  جنازت للدنل ة اللنايذين

ل م يلنبفران فني ال النب لندى  ل وتارغنا رسملها لها، حلى تلأكد من حدن اللنايذ، إم  ن ممارسة هذه المهمنة تل لنب اولراانا

ذللا الدل ة اللشريعية، وبما  ن إنازة مهمة الرقابة بالدل ة اللنايذية  مر غير وارد لأنها هي في الأال مبضبع الرقابنة، لن

 تقبم الدل ة اللشريعية في معام الدول ب نازة هذه المهمة بالهيئات الرقابية الملخررة كهيئة النزاهة امتحادية.

 المطلب الثاني: العلاقة بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي

نت معانم  الدسناتير هلنى تابيننؤ. وهنب النهنة العلينا يقعد ديبان الرقابة المالية من  هرق  جهنزة الرقابنة فني العنراق، وقند نرن

المخلرة باللدقيق المالي والمحاسبي، ويعنى باشف ال ش واللبذير وسبئ اللررف والاداد المنالي وايدارذ، بهندف حماينة 

، تقنبيم الأدائ للنهنات الخاضنعة لرقابلننؤ، )35(المنال العنام وضنمان كانائة اسنلخدامؤ وت نبير  دائ النهننات الخاضنعة لرقابلنؤ

تقديم المعبنة الانية فني المننامت الرقابينة والمحاسنبية وايدارينة، وكنل منا ينرتبط بهنا منن  منبر تنايمينة، وتقنبيم الخ نط و

،  منا هيئنة النزاهنة، فهني 36والدياسيات امقلرادية والمالينة الالينة المقنررة للحقينق الأهنداف المنشنبدة للدولنة وامللنزام بهنا

الي وايدارذ، وتدعى للعزيز ثقافة النزاهة والمدائلة. ونانرال للاامنل  دوار النهنازين، مديولة هن كشف جرا م الاداد الم

ويقاهننر قانبنننا  )37(فننلا يماننن لأذ منهمننا تحقيننق  هدافننؤ القانبنيننة دون تعنناون منننام بينهمننا فنني ماافحننة الادنناد والبقايننة منننؤ.

رفات مالينة وازئنة كاللبنذير وال نش، يقحينل القضنايا النهازين وجنبد هلاقنة تعناون وثيقنة بينهمنا. فالنديبان، هنند كشناؤ للرن

ا مولرنناص الهيئننة  لللحقيننق ايدارذ، ويقبلننئ هيئننة النزاهننة والنهننات اللحقيقيننة إما تبننين  ن اللرننرف يشننال جريمننة، ناننرل

لنلنا ج إلنى ، وفي النهات اللي م يبجد فيها مالنب مانلش هنام، يقنبم النديبان بناللحقيق ايدارذ ويحينل ا)38(باللحقيق الننا ي

هيئنة النزاهننة. كمننا ينننبز للهيئننة  ن ت لننب مننن الننديبان إجننرائ تنندقيق مننالي فنني القضننايا مات ال ننابد المننالي، ويقننبم الننديبان 

 )39(بلزويدها بالنلا ج بعد اللدقيق.

ن النناحيلين المالينة ثانيلا  هلاقة الرقابنة الملبادلنة بنين النديبان والهيئنة تخضند هيئنة النزاهنة لرقابنة دينبان الرقابنة المالينة من 

والمحاسبية، باهلبارها جهة تلررف في المال العام. ولم يدلثنِ القانبن الهيئة منن رقابنة النديبان، النذذ يقعندن تقناريره بشنأنها 

ويعرضها هلنى منلنس الننباب، ويقعلنهنا للنمهنبر ووسنا ل ايهنلام، ممنا يقعنزز الثقنة بعمنل الهيئنة ويمننس ترنرفاتها المالينة 

 .المشروهية

كما يقلزم القانبن الهيئة باللعاون مد الديبان وتزويده بال ما يحلاجؤ من وثا ق، ما يندهم ماافحنة الادناد داونل الهيئنة نادنها، 

 .ويقاهر  ن وضبع الهيئة لرقابة الديبان هب إجرائ ضرورذ لضمان النزاهة الداولية قبل مراقبة بقية ميسدات الدولة

رقابلها هلى ديبان الرقابة المالية من ونلال انلاحيلها فني اللحقينق فني قضنايا الادناد، بمنا  ما من جهة الهيئة، فهي تقمارو 

يشننمل مننبظاي الننديبان. وإما ثبننت ارتانناب جريمننة، يحننق للهيئننة إحالننة مرتابهننا إلننى القضننائ واتخننام إجننرائات مثننل مننند 

  ن رقابة الهيئة هلى النديبان تلعلنق بناللحقيق ، ورغم  ن رقابة الديبان هلى الهيئة تنحرر في النبانب المالية، إم)40(الدار

. ومند ملنلا، تبقنى العلاقنة تااملينة وم تنيثر هلنى اولراانات  ذ منن )41(في جرا م الاداد، منا ينعنل  ثرهنا المباشنر  قنبى



 
 

   

 

       

    111 
 

 لثثا(    العدد ال 18)     الإصــدار

 2026    يونيو //   يوما  

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

اون كما تقعقد اجلماهات دورية بين مبظاي النهنازين لبحنث العقبنات وتبنادل الخبنرات، ممنا يقدنهم فني تعزينز اللعن .ال رفين

. ويقعد هذا النبع منن اللندنيق غينر مبجنبد فني بعن  الندول الأونرى اللني تعلمند نانام )42(وتدريد إجرائات ماافحة الاداد

 .الرقابة الأحادية  و تربط جميد الأجهزة الرقابية بالدل ة اللنايذية، مما يقضعف اسلقلالها

 بية في العراقالمطلب الثالث: القصور التشريعي في العلاقة بين الأجهزة الرقا
يقلاحظ  ن ايزار اللشريعي المنام للعلاقة بين هيئة النزاهة وبقية الأجهزة الرقابية في العراق، رغم إقراره بمبد  امسنلقلال 

واللعنناون، يعنناني مننن هنندد مننن  وجننؤ القرننبر،  برزهننا غينناب نرننبص قانبنيننة دقيقننة تحنندد آليننات اللندننيق العملنني وحنندود 

ل مننا تالانني بنن يراد هبننارات هامننة مننن قبيننل امولرنناص الاااننل بننين  تبننادل “و” اللعنناون“هننذه النهننات. فننالقبانين غالبننا

دون بيان وسا ل اللنايذ  و ترتيب آثار قانبنية واضحة هلى ايولال بها، مما يالس المنال  مام اللداول البظياي ” المعلبمات

اللنني تعيننق  دائه، مننن  برزهننا ضننعف اللندننيق منند بعنن   فننالباقد العملنني  فننرز جملننة مننن اللحننديات. و اللراونني فنني الأدائ

البزارات والنهات غير المرتب ة ببزارة، وتأور إادار اللعليمات اللنايذينة الااملنة، فضنلال هنن محدودينة الندهم الدياسني 

ن  دائ مهامنؤ والميسدي، ممنا ييكند الحاجنة إلنى إهنادة تاعينل دوره وتنبفير البيئنة اللشنريعية واللنايمينة الداهمنة للمايننؤ من

ل مبحدال يحدد تدلدل ايحامت بنين دينبان الرقابنة المالينة وهيئنة  )43(باعالية. ل إجرا يا كما  ن اللشريعات النافذة لم تضد تنايما

النزاهة والنهات اللحقيقية والقضا ية، الأمر النذذ ينيدذ فني الباقند العملني إلنى ازدوات اللحقيقنات  و تنأور حدنم القضنايا، 

ارب اللبايات الرادرة هن  كثر من جهة رقابية بشأن الباقعة الباحدة. ويقضاف إلنى ملنلا غيناب الننزائات فضلال هن تض

 .القانبنية الرريحة بحق النهات اللي تملند هن اللعاون  و تلأور في تزويد الأجهزة الرقابية بالمعلبمات والبثا ق الم لببة

راقبنة ايناناق العنام وكانائة الأدائ المنالي وايدارذ. ويرندر تقنارير حينث ان النديبان يعمنل هلنى تندقيق حدنابات الدولنة وم

ل منا تاشنف هنن حنامت فدناد إدارذ ومنالي، لانهنا م تلخنذ كأسناو للمدنائلة القضنا ية، ممنا يقضنعف منن  سنبية مهمة، غالبا

ف اللندنيق الميسدني و فرز هذا القرنبر اللشنريعي منمبهنة منن ايشناامت العملينة، منن  برزهنا ضنع .)44(فاهلية القانبن

ل ميسدنيال  الاعلي بين الأجهزة الرقابية، حينث ي لنب ال نابد الشخرني  و امجلهنادذ هلنى اللعناون، بندمل منن  ن يانبن تعاوننا

ل بقباهنند واضننحة. كمننا يننيدذ تننداول امولرااننات بننين هيئننة النزاهننة وديننبان الرقابننة الماليننة إلننى إربنناا النهننات  محابمننا

وتاهر المشالة كذللا في بطئ ايجرائات، ومسيما في  .ف من سرهة امسلنابة لملاحاات الرقابةالخاضعة للرقابة، ويقضع

القضايا الابرى مات ال ابد المالي، إم تل لب إحاللها المرور بعندة حلقنات رقابينة وتحقيقينة، دون وجنبد مندد زمنينة ملزمنة، 

جهنزة الرقابينة للنأثيرات سياسنية  و إدارينة غينر مباشنرة، مما يدمس بلقادم البقا د  و زمس الأدلة. كما  ن وضبع بع  الأ

 )45( .رغم النص الدسلبرذ هلى اسلقلالها، يحدن من فاهليلها وييثر هلى ثقة الر ذ العام بنلا ج  همالها

وتقلضي معالنة هذه ايشاامت إجرائ مراجعنة تشنريعية شناملة لقنبانين الأجهنزة الرقابينة، وبنالأوص قنانبن هيئنة النزاهنة 

وقانبن ديبان الرقابة المالينة، بمنا يضنمن وضند نرنبص انريحة تقحندد بدقنة آلينات اللندنيق، وتدلدنل ايحنامت، وحندود 

 .امولراص بين كل جهة و ورى، مد النص هلى جزائات واضحة في حال ايولال بباجب اللعاون

ابي المشلرا، يلضمن تشنايل لننان تندنيقية كما يققلرح اسلحدار إزار قانبني مبحد  و ناام داولي مشلرا ينام العمل الرق

دا مة، وتحديد قننبات رسنمية للبنادل المعلبمنات، وربنط قباهند البياننات الخاانة بالقضنايا المالينة وايدارينة، بمنا يقدنهم فني 

مهمنة تدريد الاشف هن الاداد ومند تارار النهبد. ويقعد تحديد مدد زمنينة ملزمنة يننناز اللندقيق واللحقينق منن البسنا ل ال

ل منن  .للحد من البطئ ايجرا ي ل تعزيز امسلقلال الاعلي للأجهزة الرقابية منن ونلال تحرنينها تشنريعيا ومن الضرورذ  يضا

الض بز الدياسية وايدارينة، ومسنيما فني منا يلعلنق ب لينات اولينار قياداتهنا وضنمان هندم هنزلهم  و اللنأثير هلنيهم إم وفنق 

ب ملنلا، فن ن ت نبير القندرات الانينة والرقابينة، وتاثينف اللندريب المشنلرا بنين منبظاي ضمانات قانبنية اارمة. وإلى جان

ويمانن  .هيئة النزاهة وديبان الرقابة المالينة، يقعند هناملال مامنلال للاعينل النرنبص القانبنينة وتحبيلهنا إلنى واقند هملني فعننال

 ن فاهليننة هننذه ا(ليننات تلبقننف هلننى تننبفر ايرادة القننبل هنننا  ن العننراق يمللننلا منابمننة غنيننة هلننى المدننلبى القننانبني، إم 

الدياسية الداهمنة للنزاهنة، وضنمان اسنلقلال الأجهنزة الرقابينة، ودهنم البنينة ايدارينة والميسدنية، إشنراا المنلمند المندني 

 )46(ووسا ل ايهلام في الرقابة.

 لحكومي في الاردنالمبحث الثالث: العلاقة بين الأجهزة الرقابية المعنية بالكشف عن الفساد ا

تعد العلاقة بين الأجهزة الرقابية المعنية بالاشف هن الاداد الحابمي في الأردن من النبانب المهمة اللي تداهم فني تعزينز 

 الشاافية والمدائلة في الق اع العام.

 المطلب الأول: العلاقة بين هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المحاسبة في الاردن

، مهمنة اللحنرذ والاشنف هنن 3002) لدننة 23) منن قنانبن رقنم (5ماافحة الاداد، وفقلا لما نرت هليؤ المنادة (تلبلى هيئة 

جرا م الاداد المالي وايدارذ، وجمد الأدلة والمعلبمات الملعلقة بها سبائ من تلقائ نادنها  و بننائل هلنى إوبنار وارد منن  ذ 

لضاب ة العدلية، إلى جانب ضباز و فراد الأجهزة الأمنينة والعدنارية النذين جهة. وتمارو الهيئة هذه المهام بباس ة  فراد ا

من قانبنها، وفي حال تبافرت الأدلة اللي تشانل جريمة فداد، تقحال  )75يلم انلدابهم من قبل ر يس الهيئة اسلنادلا إلى المادة (

اننلاحياتهم وفقلننا لللشننريعات النافننذة. وتملنند  القضننية إلننى  حنند المنندهين العننامين المنلنندبين لنندى الهيئننة، والننذين يمارسننبن

مند الدار، حنز الأمبال المنقبلة وغير المنقبلنة، كنف اليند هنن العمنل،  الاحيات الهيئة للشمل اتخام تدابير احلرازية مثل

 )47( قانبنيالئ  ذ من هذه القرارات ضمن ايزارووقف الرواتب والعلاوات وامسلحقاقات المالية، مد إماانية تعديل  و إل ا

. )48( ما دينبان المحاسنبة، فن ن دوره يلمحنبر حنبل الرقابنة المالينة هلنى الأمنبال العامنة واللأكند منن قانبنينة وسنلامة إنااقهنا
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ويلحقق الديبان من مدى ت ابق القرارات وايجنرائات ايدارينة فني النهنات الخاضنعة لرقابلنؤ مند اللشنريعات النافنذة، منن 

ا ب، الرسنبم، معناملات بينبع الأراضني والعقنارات، وتحرنيلات النباردات بمخللنف  نباههنا. ولال تدقيق الناقنات، الضنر

ويلم تنايذ هذه المهام من قبل مندققي النديبان، سنبائ فني مااتبنؤ  و فني مباقند العمنل المعنينة، وملنلا حدنب منا يقنرره ر نيس 

لهيئة والديبان، حيث تلبلى الهيئة  همال اللحنرذ وبذللا، ياهر  ن هناا اسلقلامل تشريعيلا في امولراص بين ا )49(الديبان.

واللحقيق في جرا م الاداد، بينما ينحرر دور الديبان في الرقابة المالينة الانينة لضنمان حماينة المنال العنام، منن ونلال تقينيم 

فني حنال اكلشنف  قانبنية اللررفات المالية للإدارة. كما يملللا الديبان حنق تقنديم منذكرات واسليضناحات للنبزرائ المعنينين

ا في ت بيقها، ويمانؤ  ن يباي بلعديل الأنامة واللعليمنات المالينة ا في اللشريعات  و تقريرل ، وفني حنال ثبنت لندى )50(نقرل

البزير، بنائل هلى تقارير النديبان، وجنبد اونللاو  و تلاهنب  و تزوينر فني البثنا ق  و الدننلات المالينة، ف ننؤ ملنزم بن بلا  

ا، واتخام ايجرائات المناسبة، بما في مللا تشايل لنان تحقيق بمشاركة ممثلين من وزارة المالية والنديبان  وزير المالية فبرل

) من قانبن هيئة ماافحة الادناد، فن ن 5والنهة المعنية، هلى  ن تقرفد نلا ج اللحقيق إلى وزير المالية. وبالرجبع إلى المادة (

يخضند مولرناص الهيئنة، وم يقدنلثنى منن ملنلا سنبى الحنامت اللني   ذ شخص زبيعي  و اهلبارذ ارتانب جريمنة فدناد،

يشلرز فيها الدسلبر  و القبانين الخااة اتباع إجرائات محددة لللحقينق مند بعن  الائنات (كنالبزرائ  و كبنار المدنيولين)، 

هنات اللني تخضند لرقابنة  منا الن )51( .ويقراهى في تللا الحنامت اتبناع ايجنرائات الخاانة دون  ن يقدنقط ملنلا ومينة الهيئنة

) مننن قننانبن الننديبان حرننريلا، وتشننمل  الننبزارات والنندوا ر الحابميننة، الميسدننات 4ديننبان المحاسننبة فقنند حننددتها المننادة (

) فنأكثر %50الرسمية العامة، المنالس البلدية، منالس الخدمات المشلركة، إضافة إلى الشركات اللي تمللا الحابمة ندنبة (

 ن  -اسلنادلا إلى وبرتؤ فني هيئنة ماافحنة الادناد  -الرغم من وضبح الحدود اللشريعية، يرى الباحث ، وهلى )52(من  سهمها

امسلقلال بين الهيئة والديبان هب اسلقلال شالي فقط، إم تلقازد مهام ال رفين من الناحية الانية. فالديبان، من ونلال  همالنؤ 

المالية، يابن في الباقد بردد اللحرذ هن مبازن الاداد، وهنب منا يشنال في تدقيق تنايذ  حاام قانبن المبازنة واللشريعات 

 .جبهر اولراص هيئة ماافحة الاداد

 المطلب الثاني: العلاقة بين هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المظالم

ننز هيئننة ماافحننة الادنناد هلننى هنرننر الادنناد فنني القننرار ايدارذ  و فنني الممارسننة ايداريننة، وتقباشننر بحننق  مرتابنني هننذه تركن

الأفعال إجرائات جزا ية مات زابد هقابي، إم إن هدفها الأساسي يلمثنل فني الاشنف هنن الادناد فني الاعنل ايدارذ الرنادر 

ويقعند هنذا الهندف جبهريلنا فني إزنار  ذ هملينة إانلاح إدارذ شنامل، إم  ننؤ م يشنمل  .هن ايدارة العامة  و  حند مبظايهنا

يدلدهي وجبد جهنة تقعننى بنباننب  ونرى منن اللقرنير  و امنحنراف فني الأدائ ايدارذ، جميد ابر الخلل ايدارذ، مما 

فديبان الماالم يهدف إلى ت بير ايدارة العامة من ولال معالنلؤ لأشاال سبئ  )53(وهي المهمة اللي يلبمها ديبان الماالم.

والأنامنة دون  ن يرافقهنا قرند جننا ي،  و الخ نأ فني  ايدارة اللي قد م تقشانل بالضرورة  فعال فداد، مثل مخالانة القنبانين

ت بيق القانبن،  و ايهمال،  و اللعدف في اسلعمال الدل ة،  و اللررفات غير اللا قة،  و اللمييز،  و انعدام الشاافية. وهذه 

ي زبيعنننة المهنننام . وهننذا اللمنننايز فنن)54(كلهننا ماننناهر قنند تدننناهم فنني تهيئنننة بيئننة للادننناد دون  ن تشننانل بنننذاتها جننرا م فدننناد

وامولرااننات يعننني  ن ديننبان الماننالم م يلقننازد وظيايلننا منند هيئننة ماافحننة الادنناد، بننل يقامننل هملهننا فنني المنننال ايدارذ 

) من قانبن ديبان الماالم، واللي تققيد اولراص الديبان بعدم قبنبل الشنااوى 73الرقابي. وييكد مللا ما نرنت هليؤ المادة (

ع للحالنة اللني قند يلحنبل فيهنا  في حال وجبد زريق زعن قانبني قا م يمان سلبكؤ  مام جهة إدارية مخلرة. وقد تنبنؤ المشرن

نت المنادة ( ) منن قنانبن دينبان المانالم 72الخلل ايدارذ إلى فعل يقشانل جريمة فداد وفقلا لقنانبن هيئنة ماافحنة الادناد، فنرن

يمة جزا ية، يلبجب هلى الر يس إحالة الشابى بنميد مرفقاتها إلى في  ذ من الحامت اللي يلبينن فيها وجبد جر" :هلى  نؤ

، وهب ما يعاس وضبح حندود اولرناص دينبان المانالم بمنا م ي  نى هلنى انلاحيات الهيئنة، ويضنمن ".النهة المخلرة

قانبن الهيئة تقحدند بشنال ) من 1 ما فيما يلعلق بهيئة ماافحة الاداد، ف ن المادة (  )55( .اللاامل بينهما دون تداول  و ازدواجية

اللحرذ هن الاداد المالي وايدارذ  والاشنف هنن المخالانات واللنناوزات  وجمند الأدلنة  :دقيق اولراااتها، حيث تلبلى

والمعلبمننات الملعلقننة بهننا  ومباشننرة اللحقيقننات وايجننرائات ايداريننة والقانبنيننة اللازمننة  وملاحقننة كننل مننن يخننالف  حاننام 

منننبال المنقبلنننة وغينننر المنقبلنننة  ومنننند الدنننار  وكنننف اليننند هنننن العمنننل  ووقنننف الرواتنننب والعنننلاوات القنننانبن  وحننننز الأ

ويقمننارَو ملننلا مننن وننلال  .وامسننلحقاقات الماليننة هننند امقلضننائ  وتعننديل  و إل ننائ هننذه ايجننرائات وفقلننا لللشننريعات النافننذة

) من قانبن الهيئة، وضنباز و فنراد الأجهنزة الأمنينة 72مبظاي الهيئة الذين يلملعبن براة الضاب ة العدلية بمبجب المادة (

والعدنارية المنلندبين للعمنل لنديها. وإما تبنينن مننن ونلال هنذه اللحرينات وجنبد جريمنة فدنناد، ينلم إحالنة الملنف إلنى المنندهين 

ومنن ونلال هنذه النرنبص، يلنضنس  ن  )56() منن قنانبن الهيئنة.74لدبين لدى الهيئة، كما تنص هلى مللا المنادة (العامين المن

هيئة ماافحة الاداد تقعد جهة تحقيقية في المقام الأول، إم تلبلى اللحقيق الأولي هبر مبظايها من الضاب ة العدلية، واللحقينق 

. كما  ن الهيئة تمارو بع  المهام الرقابية  و اللدقيقية منن ونلال قدنم الملابعنة امبلدا ي بباس ة المدهين العامين المنلدبين

ا زابعلا رقابيلا محدودلا غير  ن هذه الأهمال الرقابية م تق يننر منن زبيعنة الهيئنة باهلبارهنا جهنة  .فيها، الأمر الذذ يمنحها  يضل

اداد، وجمد الأدلة والبراهين اللي تدهم الملاات اللحقيقينة تحقيقية، إم  ن الهدف منها هب اللحرذ وامسلقرائ هن مباضد ال

وهليننؤ، يننرى الباحننث  ن هيئننة ماافحننة الادنناد هنني جهننة مات زبيعننة قانبنيننة مزدوجننة، تنمنند بننين  )57(لنندى ضنناب ة الهيئننة.

انبنيلا مخلل لا في إزار البظا ف الرقابية والمهام القضا ية الملرلة باللحقيق الأولي وامبلدا ي، وهب ما يقضاي هليها زابعلا ق

 .الناام الميسدي لماافحة الاداد
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 العلاقة بين ديوان المحاسبة وديوان المظالم المطلب الثالث:
يقبم ديبان المحاسبة بالمهام المنبزة بؤ بمبجب قانبنؤ سعيا للحقيق  هدافؤ الملمثلة بالمحافاة هلنى المنال العنام واللأكند منن 

للبنين مهمنة  ۲۲۱ؤ، وقد حدد الدسلبر برني ة هامنة مبند  انلاحيات النديبان فننائت المنادة سلامة اسلخدامؤ وت بير إدارت

ويمنارو النديبان رقابلنؤ المالينة هلنى النهنات الخاضنعة  )58(الديبان وهني مراقبنة ناقنات الدولنة ووارداتهنا وزنرق انرفها

حاسننبة الننبزارات والنندوا ر الحابميننة مننن قننانبن الننديبان حيننث تشننمل رقابننة ديننبان الم 4لرقابلننؤ والمننذكبرة بنننص المننادة 

والميسدننات الرسننمية العامننة والميسدننات العامننة، والمنننالس البلديننة ومنننالس الخنندمات المشننلركة و ذ جهننة يقننرر منلننس 

البزرائ تاليف ديبان المحاسبة بلندقيق حدناباتها إما كاننت  منبال هنذه النهنة تأونذ حانم الأمنبال العامنة  و  ن جبايلهنا تمنت 

فنأكثر منن  سنهمها، ومنن جهنة  ونرى يانبن دينبان  %٠۰ام القانبن، والشركات اللي تملنلا الحابمنة منا ندنبلؤ بمبجب  حا

المحاسبة مديومل فيمنا يلعلنق بالناقنات هنن اللندقيق فني الناقنات لللثبنت منن انرفها للإغنراض اللني وررنت لهنا ومنن  ن 

لبثنا ق المقدمنة تأييندال للرنرف لللثبنت منن انحلها ومنن الررف قند تنم وفقنا للقنبانين والأنامنة واللندقيق فني المدنلندات وا

م ابقة قيمها لما هب مثبت في القيبد واللثبت من  ن إادار  وامر الررف تم حدنب الأانبل الرنحيحة ومنن قبنل النهنات 

نناوز المخلرة، واللثبت من  ن الناقات قيدت في الاربل والمباد المخررة لهنا فني الميزانينة العامنة، واللثبنت منن هندم ت

المخررات المرابدة في الميزانية إم بعد اللرويص بذللا من النهات المخلرة، واللثبت منن  سنباب هندم الرنرف لانل 

 و بع  المخررات اللي رادت للأهمال النديدة، واللثبت منن تناينذ  حانام قنانبن الميزانينة العنام وملاحقنؤ ومنن انحة 

وهليؤ ف ن ديبان المحاسبة يمارو رقابلؤ هلى تررفات ايدارة وقراراتهنا )59(الأوامر المالية والحبامت الرادرة بمقلضاه.

في بعدها المالي ويهلم بالمديولية المالية من ونلال قانبنينة الناقنات وتخرنيص الميزانينات  منا الرقابنة ايدارينة فللمثنل فني 

هني بالنليننة حماينة للحنق العنام المنالي. ويامنن رقابة الأدائ والاعالية اللي تقبم هلى مراقبة كاائة وفعالية اينااق الحابمي ف

 )60(الدور الر يدي للديبان بقيامؤ بمهام اللحقيق من تلقائ نادؤ لحماية المال العام وم يعلمد هلى شااوى المبازنين فقط.

هنن كما قند حرنر القنانبن دور دينبان المانالم فني النانر بالشنااوى فقنط دون إه نائ النديبان انلاحية اللقرني واللحنرذ 

مبازن الخلل بالقرارات ايدارية اللي يمان  ن تن بذ هلى  فعال تيدذ إلى انحراف ايدارة هن  دائ المهنام المبكبلنة لهنا. 

ل منا بننائل هلنى  ل هلى اللررف بنائ هلى الشااوى وينبز  ن يابن بمقدوره  ن يبند  تحقيقنا همل ديبان الماالم م يقلرر دا ما

ة من جانبؤ بالقضايا اللي يقرر  نها تثينر اهلمامنال هريضنا لندى النمهنبر،  و القضنايا اللني تمنس مبادرتؤ الذاتية ومللا بمبادر

حقبق منمبهات  و ق اهات هامة ومن ثم م يحلمل  ن تابن مبضند شنااوى، إضنافة إلنى  ن المنادة الدنابقة قند اقلرنرت 

في هذا ايزار  ن هناا فئنات كبينرة قند ورجنت منن  ويرى الباحث )61(النار بالشااوى الملعلقة بايدارة العامة  و مبظايها.

ومية ديبان الماالم وبالأوص الشركات المداهمة العامة والق اع الخاص الذذ ييثر بشال فاهل بامقلراد النبزني، كنذللا 

لدى الديبان  لم يبين قانبن الديبان مرير الشابى المنابرة  مامؤ إما تبين  ن هناا جهة  ورى بد ت بالنار بها بعد تقديمها

يدننلخدم ديننبان الماننالم وسننا ل محننددة بمبجننب منابملننؤ القانبنيننة ليمننارو المهننام  سننبائ كانننت جهننة إداريننة  و قضننا ية.

والرلاحيات الممنبحة لؤ، وتلمثل بالشابى المقدمة لؤ، حيث  قر الديبان تعليمات وااة بلقديم ونار الشااوى اللني تندول 

للعليمنات نمبمجنا واانا بالشنااوى المقدمنة، وكنذللا المبنادرة الذاتينة بناللحقيق حينث م ضمن ن اق هملؤ وقد اهلمدت هذه ا

ل منا بننائل هلنى  ل هلى اللررف بنائ هلى الشنااوى و يننبز  ن يانبن بمقندوره  ن يبند  تحقيقنا يقلرر همل ديبان الماالم دا ما

 )62(مبادرتؤ الذاتية.

 الخاتمة:

الأجهننزة الرقابيننة فنني كننل مننن العننراق والأردن تلدننم بدرجننة ملااوتننة مننن اللندننيق ولامننا يشننير البحننث إلننى  ن العلاقننة بننين 

واللاامنل، حينث يمللنلا كنلا البلندين منابمننة رقابينة ملعنددة النهنات تلننبع بننين الأجهنزة المالينة وايدارينة والقضنا ية، مثننل 

اللشريعية واللنايمية، إم  ن الهندف المشنلرا  هيئات النزاهة ودواوين الرقابة المالية وايدارية. ورغم اموللافات في البنية

يلمثل في تعزيز الشاافية ومدنائلة ايدارة العامنة والحند منن ممارسنات الادناد ايدارذ. غينر  ن اللحنديات اللني تباجنؤ هنذه 

هلنى  الأجهزة، كاللداول في امولرااات وضعف اسلقلالية بع  النهات، قد تقضعف من فعالية  دا هنا وتققلنل منن قندرتها

ومن ولال المقارنة، تبين  ن الأردن يميل إلى تنايم العلاقة بنين  جهزتنؤ الرقابينة بشنال  كثنر  .ردع الاداد وملاحقلؤ باعالية

اتدنناقلا مننن وننلال تحدينند الرننلاحيات القانبنيننة ببضننبح، ممننا ينننعاس إينابلننا هلننى مدننلبى الأدائ الرقننابي، بينمننا م تننزال 

مزيد من اللنديق الميسدي وتعزيز اسلقلالية الهيئات الرقابية وتاعيل آليات المحاسبة. وهلينؤ، المنابمة العراقية بحاجة إلى 

فنن ن تعزيننز العلاقننة بننين الأجهننزة الرقابيننة فنني البلنندين ينننب  ن يدننلند إلننى رؤيننة إاننلاحية شنناملة تقعننالج  وجننؤ اللننداول 

إدارة هامنة  كثنر كانائة ونزاهنة، وقنادرة هلنى اللرندذ وامزدواجية، وتدهم اسنلقلال الهيئنات الرقابينة، بمنا يدنهم فني بننائ 

 .لمااهر الاداد ايدارذ بشال منهني وفعال

 أولا: النتائج: 

تقاهننر اللنربننة العراقيننة  ن اسننلقلال الأجهننزة الرقابيننة، رغننم النننص هليننؤ دسننلبريلا، يبقننى اسننلقلامل ندننبيلا يلننأثر بالبيئننة  .7

فاهلية الأدائ الرقابي وثقة النمهبر بنلا نؤ.  ما في الأردن، فن ن اسنلقلال هيئنة  الدياسية وايدارية، الأمر الذذ ينعاس هلى

ماافحة الاداد وديبان المحاسبة يدلند بدرجنة  كبنر إلنى تنانيم قنانبني تارنيلي، وم سنيما فني منا يلعلنق بن جرائات اللحقينق 

بين الأجهزة  قرب إلى اللندنيق الانني مننؤ إلنى واللحرذ، غير  ن هذا امسلقلال م يخلب من تأثيرات ميسدية تنعل اللعاون 

 .امسلقلال الاامل
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تلميز العلاقة بنين الأجهنزة الرقابينة فني الأردن ب نابد تاناملي ميسدني ندنبيلا، فني حنين تلدنم العلاقنة بنين الأجهنزة فني  .3

 .العراق  حيانلا باللنافس  و اللضارب نلينة غمبض الرلاحيات

ددة بين ديبان المحاسبة وهيئة النزاهة والنهات القضا ية، ما يدهم في معالنة قضايا يعلمد الأردن هلى آليات تنديق مح .2

 .الاداد بااهلية  كبر، في حين يالقر العراق إلى و ة وزنية مبحدة لللنديق بين الأجهزة الرقابية

نناا وضنبح فني آلينة تلبلى هيئة النزاهة في العنراق والهيئنة فني الأردن انلاحيات اللحقينق الأولني، لانن فني الأردن ه .4

 إحالة القضايا إلى امدهائ العام

تخضد البزارات والميسدات العامة في الأردن لرقابة دينبان المحاسنبة بشنال شنامل، فيمنا م تنزال بعن  النهنات فني  .5

 .العراق وارت رقابة الديبان الاعلية، بدبب نقص الابادر  و الرلاحيات المحدودة في الميدان

قنبات واضحة للإبلا  هن الاداد وملابعة الشااوى، بينما يعاني العراق منن ضنعف الثقنة فني هنذه في الأردن، تم إنشائ  .2

 .القنبات، مما يقلل من ندبة ايبلا  الشعبي هن قضايا الاداد

ل ينشر ديبان المحاسبة وهيئة النزاهة الأردنية تقارير دورية هلنية، في حين  ن اللقارير الرقابينة العراقينة م تقنشنر بشنا .1

 .منلام  و بشاافية كافية، مما يضعف الرقابة المنلمعية

 ظهرت اللنربة الأردنية قدرة ندبية هلى تقليص ممارسات الاداد في ق اهات معينة من ولال الللبد القضا ي، بينما م  .8

 .مبذولةيزال العراق يعاني من ضعف الأثر الاعلي للأجهزة الرقابية في الحد من الاداد ايدارذ رغم النهبد ال

ا هياليلا  همق يشمل تبحيند  .9 كلا البلدين بحاجة إلى إالاحات للعزيز فعالية الأجهزة الرقابية، لان العراق يل لب إالاحل

 .المهام الرقابية، وتحقيق امسلقلالية الاعلية، وبنائ ثقة هامة بأدائ هذه الأجهزة

 ثانيا: التوصيات: 

ت بين ديبان الرقابة المالينة امتحنادذ وهيئنة النزاهنة، نندهب المشنرع إلنى نلينة امرتباا في تنايم وتبزيد امولرااا .7

دمج هذان النهازان الرقابيان في جهاز رقنابي واحند تحنت مدنمى دينبان المحاسنبة والنزاهنة وبنذللا يانبن هنذا النهناز هنب 

ل، النهة الرقابية البحيدة في العراق تملللا سل ات الاشف هن المخالاات المالية وايدارية و ل وجنا يا ل اداريا اللحقيق فيها تحقيقا

ل فني جميند القضنايا المعروضنة  منام القضنائ  وتبسيد الاحياتؤ القضنا ية كمنا هنب الحنال فني الندول المقارننة، وجعلنؤ زرفنا

 .والملعلقة بأمبال الدولة.

والنذذ ينب ني  ن يانبن المعندل،  ۱۰۲۲) لدننة ۰۲) منن قنانبن دينبان الرقابنة المالينة امتحنادذ رقنم (۲١تعديل المنادة ( .3

(هلى ديبان الرقابة المالية هند اكلشاف مخالاة  ن ي لب من هيئة النزاهة إجرائ اللحقيق واتخام ايجرائات اللازمة وإزالنة 

 .آثارها) وفقا للقانبن والمادة المراد تعديلها

الأردن لضنمان وضنبح المهنام، يباى ب جرائ مراجعة شاملة لللشريعات الناظمة لعمل الأجهنزة الرقابينة فني العنراق و .2

 .وإزالة اللارار، وتعزيز  دوات الرقابة الاعالة والبقا ية

ينب ي فلس قنبات واضحة وسهلة للمبازنين للإبلا  هن الاداد، وضمان حماية المبل ين، وزيادة اللبهينة بندور الأجهنزة  .4

 .الرقابية في تعزيز الثقة العامة واللعاون الشعبي

ار في تأهينل وتندريب العناملين فني الأجهنزة الرقابينة، وتزويندهم بنالأدوات اللقنينة والقانبنينة اللني يباى بزيادة امسلثم .5

 .تباكب ت برات الاداد و ساليبؤ الحديثة

ضننرورة إلننزام الأجهننزة الرقابيننة بنشننر تقاريرهننا الدنننبية والارننلية للعلننن، بمننا يدننهم فنني تعزيننز الرقابننة البرلمانيننة  .2

 .زيد من المدائلة والشاافيةوايهلامية والشعبية، وي

 الهوامش:
                                                           

 237.  بب الحدن احمد بن فارو بن زكريا، معنم مقاييس الل ة، دار الاار، بيروت، بدون سنة نشر، ص  )1(
 .225، ص 2زبد، ت. ابن منابر، لدان العرب، المحيط، دار لدان العرب، بدون سنة  )2(
 33. سبرة الأنبيائ، ا(ية  )3(
، دور الدننل ات العامننة فنني ماافحننة ظنناهرة الادنناد ايدارذ فنني العننراق،  زروحننة 3008. اننباح هبنند الانناظم شننبيب الدنناهدذ،  )4(

 52ص  - 53دكلبراه، فلداة القانبن العام، جامعة ب داد، ص 
ق لعملينات اللنمينة امجلماهينة وامقلرنادية، المركنز العربني للدراسنات ، الاداد 7994. الاح الدين فهمي محمبد،  )5( ايدارذ كمعبن

 31الأمنية واللدريب، الرياض، ص 
، ا(ليات القانبنينة لماافحنة الادناد ايدارذ فني النزا نر، رسنالة ماجدنلير مقدمنة إلنى كلينة الحقنبق والعلنبم 3072. آمال دحماني،  )6(

 2مبمذ، سعيدة، ص  الدياسية، جامعة د. ال اهر
 .5، الدار النامعية، ايساندرية، ص 7، الحرب ضد الاداد، ز 3078.  مين الديد  حمد ل اي،  )7(
 7991) من امتااقية الأوربية لماافحة الاداد بين مبظاي النماهات الأوربية لعام 3. المادة ( )8(
من منلس الحام (المنحنل) الملحنق بنأمر سنل ة ام نللاف الميقلنة (المنحلنة) ) من القانبن اللنايمي الرادر 3) من القدم (4. البند ( )9(

 3004لدنة  2987) والأمر المذكبر في البقا د العراقية بالعدد 3004) لدنة (55المرقم (
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 .74/77/3077في  4371، نشر في البقا د العراقية بالعدد 3077) لدنة 20) من قانبن هيئة النزاهة رقم (7. المادة ( )10(
 5ص 45منلة دراسات،العددالأردنية نمبمت، دراسة قانبنية، ماافحة الاداد ايدارذ اللنربة.3078الحافظ الشباباة، . فيرل هبد )11(
 847. ابن منابر، لدان العرب، مردر سابق، ص  )12(
، مبادئ و حاام القانبن ايدارذ، العاتلا لرنناهة 3004  هلي محمد الدير  مهدذ ياسين الدلامي، . هرام هبد البهاب البرزنني )13(

 .472الالاب، القاهرة، ص 
منؤ هلنى منا يلني تعند المابضنية العلينا لحقنبق ايندنان، والمابضنية  703) في المادة 3005. نص دسلبر جمهبرية العراق لعام ( )14(

 702وهيئة النزاهة هيئات مدلقلة تخضد لرقابة منلس النباب، وتنام  همالها بقنانبن وكنذللا نرنت المنادة العليا المدلقلة للانلخابات، 

الاقننرة  ومل هلننى مننا يلنني ( ومل  يعنند كننل مننن البنننلا المركننزذ العراقنني وديننبان الرقابننة الماليننة، وهيئننة ايهننلام وامترننامت، ودواويننن 

ل، و ل وإداريا  ينام القانبن همل كل هيئة منها).الأوقاف، هيئات مدلقلة ماليا
 7952لدنة  88) من قانبن المرافعات المدنية واللنارية العراقي المل ي المرقم 30. المادة ( )15(
 3030/  7/  31في  3030/ الهيئة المبسعة النزا ية /  32. قرار محامة اللمييز المرقم  )16(
 .301ص  ، المالبة العررية، بلا ماان نشر،7دارة في المنال امقلرادذ، ز، الدور اللنايمي للإ3009الشناوذ،  وليد محمد . )17(
 .438، بلا دار نشر، القاهرة، ص7، المبسبهة القانبنية والأمنية في حماية المال العام، ز3002محمد هلي  حمد ق ب، .  )18(
 .24نة، رسالة ماجدلير، جامعة ميتة، ص ، المرالحة في جرا م الاداد، دراسة مقار3032. محمبد  حمد محمبد المبيضين،  )19(
 .40، قضائ اللأديب، دار الاار العربي، القاهرة، ص7995سليمان ال ماوذ، .  )20(
 .330، اللأديب في البظياة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص7924هبد الالاح حدن، .  )21(
 .374العربي، ص ، مدائلة المبظف العام، دار الاار7991الشريف،  هزيز . )22(
 .327، بلا دار وماان نشر، ص3، النرا م اللأديبية، البمية وامولراص، ز3002حمدذ زن اوذ، .  )23(
، دور الميسدات الرقابينة الأردنينة فني الحند منن مشنالة الادناد ايدارذ، دراسنة ت بيقينة هلنى 3037. فبان هبد المنيد الدمهمة،  )24(

 .578، ص2، ت789ة، العدد الميسدات المعنية، منلة اللربي
 .308وليد محمد الشناوذ، الدور اللنايمي للإدارة في المنال امقلرادذ، مردر سابق، ص.  )25(
، دور هيئة النزاهة فني ماافحنة الادناد ايدارذ فني العنراق ومقارنلهنا مند النهنات الرقابينة 3071ليث هلي هبد الاريم امسدذ، .  )26(

 .22امعة امسلامية في لبنان، كلية الحقبق، ص الأورى، رسالة ماجدلير، الن

، 2.ه ا، هلي محمد، البسا ل الحابمية في ماافحة جريمة اسل لال الراة النيابية، منلة العلبم ايندانية وال بيعية، منلد )27 (

 .823، ص 8العدد
الاداد في العراق، الدار العربية للعلبم ، دور الدل ات العامة في ماافحة ظاهرة 3072اباح هبد الااظم شبيب الداهدذ، . )28(

 353ناشرون، لبنان، ص 

ليث هلي هبد الاريم امسدذ، دور هيئة النزاهة في ماافحة الاداد ايدارذ في العراق ومقارنلها مد النهات الرقابية الأورى،  )29 (

 .21مردر سابق، ص 

ت هيئة النزاهة في ماافحلؤ، رسالة ماجدلير مقدمة إلى منلس كلية ، مشالة الاداد في العراق وآليا۱۰۲۰حيدر هلي هبد اللؤ،  )30 (

 782العلبم الدياسية في جامعة النهرين، العراق، ص 

 .۱۰۲۲لدنة  ۰۰) من قانبن هيئة النزاهة رقم ١المادة ( )31 (

ل) من قانبن هيئة النزاهة رقم  ۷)  ومل) و ( ۷المادة ( )32 (  .۱۰۲۲لدنة  20/ ثانيا

 .۱۰۰٠لدنة  7المادة الأولى من م حة كشف المرالس رقم  )33 (

، مشالة الاداد في العراق وآليات هيئة النزاهة في ماافحلؤ، رسالة ماجدلير مقدمة إلى منلس كلية ۱۰۲۰حيدر هلي هبد اللؤ،  )34 (

 782العلبم الدياسية في جامعة النهرين، العراق، ص 
 ئة النزاهة/ ثانيا) من قانبن هي37المادة (.  )35(

ل) من المادة ( )36( ل رابعا ل ثالثا  -المعدل  3077) لعام 27) من قانبن ديبان الرقابة المالية رقم (2الاقرات (ثانيا
 ۰۷، الناام القانبني للرقابة ايدارية الخارجية، جامعة بابل، كلية القانبن، ص 3079هلي حدين هبد الأمير، .  )37(
 / ثانيا) من قانبن ديبان الرقابة المالية امتحادذ.1قانبن هيئة النزاهة، المادة (/رابعا) من 37المادة (.  )38(
، دور ديبان الرقابة المالية امتحادذ في حماية المال العام، رسالة ماجدلير، كلية القانبن جامعة بابل، ۱۰۲۲حامد جدبم حمزة، .  )39(

 .۲۸۱ص 
، دور المحاسبة واللدقيق في الحد من الاداد المالي وايدارذ، منلة جامعة 3074سعيد، النعيمي  سبسن احمد  هبد الباحد غادذ . )40(

 .542، ص2الأنبار للعلبم امقلرادية وايدارية، المنلد 
/ثانيننا) مننن قننانبن هيئننة النزاهننة (تضننمن الهيئننة وننلال قيامهننا بباجبهننا  م تلنندول فنني همننل ... وتحلننرم اننلاحيات 75المننادة (.  )41(

 ت...).واولرااا
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، امولرناص النننا ي لهيئنة ۱۰۲۰، ابنراهيم حميند كامنل، ۱۰۲۲لدننة ) ۰۰تاسعا ) منن قنانبن هينأة النزاهنة رقنم () / ۱المادة (.  )42(

 ١۰النزاهة في العراق، رسالة ماجدلير، جامعة النهرين، ص 
 ..١۰  دار الالب القانبنية، ص ، الناام ايدارذ في العراق  دراسة تحليلية ب داد۱۰۱۰وليل إبراهيم العاني،  . )43(
 .۱۰۲۲لدنة  ۰۲. قانبن ديبان الرقابة المالية رقم  )44(
 .۲١٠، اللدقيق الداولي كأداة للرقابة البقا ية في البحدات الحابمية العراقية، ب داد، ص ۱۰۱۲. هادل كريم الدبداني،  )45(
دراسنة تحليلينة فني ضنبئ الباقند القنانبني  -ماافحنة الادناد فني العنراق ، آليات القانبن ايدارذ في 3035رياض حميد ال ايس،  . )46(

 179) تشرين، ص ١) العدد (۷١والرقابي العراقي، منلة النامعة العراقية المنلد (
 .571من مشالة الاداد ايدارذ، مردر سابق، صيسدات الرقابية الأردنية في الحد، دور الم3037. فبان هبد المنيد الدمهمة، )47(
 ۲۱٠۱لدنة  ۱۸من قانبن ديبان المحاسبة رقم  ۲٠. المادة  )48(
 .۲۱٠۱لدنة  ۱۸من قانبن ديبان المحاسبة رقم  72. المادة  )49(
 ۲۱۱١لدنة  2من الناام المالي رقم  ٠١. المادة  )50(
منن هندد النريندة الرسنمية  ٠۰۱المنشبر هلى الرناحة  ۱۱/۱/۲۱۱۱قرار بالأكثرية) تاريخ ( ۲۱۱۱لدنة  7. قرار تاديرذ رقم  )51(

 .۰۸۲۲رقم 
 .579. فبان هبد المنيد الدمهمة، دور الميسدات الرقابية الأردنية في الحد من مشالة الاداد ايدارذ، مردر سابق، ص  )52(
الأردنينة وآلينة ت نبير وتاعينل الق ناع ، مبائمنة ايتااقينات الدولينة لماافحنة الادناد مند اللشنريعات 3077. االس دواو الخبالندة، )53(

 .221ايدارذ، رسالة دكلبراه، منشبرات مالبة النامعة الأردنية، همان، ص 
،  ثر  جهزة الرقابة الحابمية في الحد من الاداد ايدارذ والمالي في الأردن، منلة ميتة للبحبر 3072. إبراهيم  حمد ال راونة،  )54(

 .748والدراسات، ص
، ماناهر الادناد ايدارذ والمنالي و ثنره هلنى مدنلبى  دائ المننالس المحلينة فني المملانة الأردنينة 3074سعيد البنديرات، . محمد  )55(

 .19الهاشمية دراسة ميدانية، رسالة ماجدلير غير منشبرة، جامعة اليرمبا، إربد، الأردن، ص 
 .87. المردر نادؤ، ص  )56(
اللحقيق الأولى في جرا م الاداد، دراسة تحليلينة نقدينة فني قنانبن النزاهنة وماافحنة الادناد ، 3079. هاام هادل محمد العضايلة،  )57(

 .493، كلية القانبن الابيلية، ص 38، العدد 1الأردني، منلة كلية القانبن الابيلية، العالمية، منلد 
 .780منشبرات الحلبي الحقبقية،بيروت، ص ية،ي قبانين هيئات الرقابة المالف،دراسات قانبنية مقارنة3004هبد الرؤوف جابر،.  )58(
 .58، فاهلية اللشريعات الننا ية في ماافحة الاداد، منلة الشريعة والقانبن النامعة الأردنية، ص3072. إياد هارون،  )59(
للعلنبم ايدارينة،  ، مبادئ الرقابة هلنى  همنال ايدارة وت بيقاتهنا فني الأردن، بندون زبعنة المنامنة العربينة7987. همر شبباي،  )60(

 .377بدون ناشر، همان، الأردن.، ص
 .732، ديبان الماالم، نشأتؤ وت بره واولراااتؤ، دار النيل، بيروت، لبنان، ص7987. حمدذ هبد المنعم،  )61(
 من قانبن ديبان الماالم) ۲۱. نص المادة ( )62(

 قائمة المراجع:

 .2بدون سنة زبد، تابن منابر، لدان العرب، المحيط، دار لدان العرب،  .7

  بب الحدن احمد بن فارو بن زكريا، معنم مقاييس الل ة، دار الاار، بيروت، بدون سنة نشر. .3

 ، بلا دار نشر، القاهرة.7، المبسبهة القانبنية والأمنية في حماية المال العام، ز3002محمد هلي  حمد ق ب،  .2

 ، المالبة العررية، بلا ماان نشر.7منال امقلرادذ، ز، الدور اللنايمي للإدارة في ال3009الشناوذ،  وليد محمد .4

 ، الدار النامعية، ايساندرية.7، الحرب ضد الاداد، ز 3078 مين الديد  حمد ل اي،  .5

 ، بلا دار وماان نشر.3، النرا م اللأديبية، البمية وامولراص، ز3002حمدذ زن اوذ،  .2

 بره واولراااتؤ، دار النيل، بيروت، لبنان.، ديبان الماالم، نشأتؤ وت 7987حمدذ هبد المنعم،  .1

 ، قضائ اللأديب، دار الاار العربي، القاهرة.7995سليمان ال ماوذ،  .8

ق لعمليات اللنمية امجلماهية وامقلرادية، المركز العربي 7994الاح الدين فهمي محمبد،  .9 ، الاداد ايدارذ كمعبن

 للدراسات الأمنية واللدريب، الرياض.

، سل ة ايدارة في تبقيد النزائات هلى الملعاقدين معها في العقبد ايدارية وضباب ها، دراسة 3009زارق سل ان،  .70

 مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة.

 ، دراسات قانبنية مقارنة في قبانين هيئات الرقابة المالية، منشبرات الحلبي الحقبقية، بيروت.3004هبد الرؤوف جابر،  .77

 ، اللأديب في البظياة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة.7924هبد الالاح حدن،  .73

 ، مدائلة المبظف العام، دار الاار العربي.7991الشريف،  هزيز .72

، مبادئ و حاام القانبن ايدارذ، العاتلا 3004هرام هبد البهاب البرزنني  هلي محمد الدير  مهدذ ياسين الدلامي،  .74

 لرناهة الالاب، القاهرة.

 ، الناام القانبني للرقابة ايدارية الخارجية، جامعة بابل، كلية القانبن.3079هبد الأمير،  هلي حدين .75



 
 

   

 

       

    121 
 

 لثثا(    العدد ال 18)     الإصــدار

 2026    يونيو //   يوما  

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

                                                                                                                                                                                     
، مبادئ الرقابة هلى  همال ايدارة وت بيقاتها في الأردن، بدون زبعة المنامة العربية للعلبم ايدارية، 7987همر شبباي،  .72

 بدون ناشر، همان، الأردن.

، دور الدل ات العامة في ماافحة ظاهرة الاداد في العراق، الدار العربية للعلبم 3072 اباح هبد الااظم شبيب الداهدذ، .71
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